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وتبدو الأطراف السياسية في اليمن بحاجة ماسة للاعتراف بالمطالب الوطنية واحترامها؛ قبل البحث
في طرق تنفيذها والبدء الفعلي بذلك؛ خلصت الأطراف السياسية أن الدولة اليمنية ستذهب نحو
شكل للدولة جديد بعد نقاشات وحوارات منذ مارس/آذار م؛ هذا الشكل يتمثل بنظام
كثر من إقليمين هو الخيار للدولة فيدرالي يقوم على أساس الأقاليم؛ لم تحدد عددها ويبدو خيار أ

المطروح من الأكثرية السياسية.

ومن الواضح أن الخيارات البديلة تبدو مستعصية فخيار الدولة المركزية مرفوض؛ فالنظام السابق
ية كارثية عن هذا النموذج من شكل الدولة ويتضح أن الشا ية انتهاز لليمن قد أعطى صورة ابتزاز
يــة لا يرغــب بالفعــل في مثــل هــذا النظــام الــذي يحــول الدولــة إلى ملكيــة عائليــة تمــارس الدكتاتور
الجمهورية في أبهى صورها وتوغل في دماء اليمنيين وما إن يخ من أزمة حتى يدخل البلد في أزمة
أخرى؛ فمنذ  مايو/آيار  والبلد تمر بأزمات كبرى متلاحقة لم تشهد الدولة فيها أي استقرار؛
فبعــد التوقيــع حــدث جــدل المرحلــة الانتقاليــة بين (-م)؛ ثــم حــرب صــيف م وثلاث
سنوات كانت لمحاولة معالجة أثار الحرب وفي الحقيقة كانت هذه المحاولات إيغال في تكريس العقل
السـلطوي التشطـيري الـذي سـبب الأزمـات لليمـن حـتى اليـوم؛ فيمـا انـدلعت سـياسة إنفـراد الحـزب
الواحــد بعــد انتخابــات ابريل/نيســان م؛ وتلــى ذلــك بدايــة مــشروع التــوريث عــام م؛
وبعدها الحروب الست في صعدة على جماعة الحوثي المتمردة؛ وظهر احتقان الأزمات السياسية في
انتخابــات الرئاســة  ؛ وعــادت الحــروب مــن جديــد والانقلاب علــى الاتفاقــات السياســية منــذ
 وحــتى م. ونتيجــة ســياسة الأزمــات انــدلعت الثــورة الشعبيــة وأســقطت ذلــك النظــام
الاستبدادي الذي يحاول اليوم وقف عجلة التغيير والضرب على أوتار حساسة كالوحدة الوطنية من
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أجل عودة نظامه  الشمولي القروسطي.

وفي الواقع ليست الدول الفدرالية هي لدول قررت أن تتوحد فهناك العديد من الدول التي فشلت
في إدارة شؤونها في الدولة المركزية ولجأت إلى خيار النظام الفيدرالي؛ لوقف سياسة الأزمات المتلاحقة
لتلك الدول(ماليزيا-البرازيل- بلجيكا-سويسرا- أسبانيا)؛ ومن الخاطئ أيضاً القول أنها لا تكون إلا
لدولة مترامية الأطراف وكبيرة المساحة فدولة سويسرا مساحتها كم وسكانها  ملايين نسمة
ــاحرة؛ ــارة عــن مجموعــات متن ــانت عب ــون واســتطاعت إدارة شؤونهــا بعــد أن ك مقســمة إلى  كنت
والفيدرالية ليست فقط للعرقيات والقوميات والطوائف والأديان بل هي حل إداري دستوري قانوني

للأزمات الكبرى التي تعصف بالبلدان الراغبة بالاستقرار.

 يــد عــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن % مــن ســكان العــالم يعيشــون في دول فيدراليــة (أي مــا يز
دولة..)، وهذا العدد يتزايد يوما عن يوم مع تحول دول جديدة إلى النظام  الفيدرالي.

أقل الحلول سوءاً

يــة وأصــبحت دعــوات الانفصــال ترتفــع والمنــاداة في اليمــن الأزمات-آنفــة الــذكر- أفشلــت الدولــة المركز
بالقضايا المناطقية ( قضية تهامة-قضية صعدة-قضية مأرب –الجوف ……) مألوفاً في الدولة التي
كـثر الخيـارات خرجـت مـن تركـة بالغـة القسـوة مـن النظـام السـابق؛ لذلـك فالدولـة الفيدراليـة تبـدو أ
إرضـاءً للشعـب؛ وهـي معيـار الحـل الرئيـس لكـل تلـك الأزمـات المتوارثـة افتعلهـا نظـامين في الشمـال

والجنوب.

فشكل الدولة الفيدرالي يمثل أقل الحلول سوءا، أفضل البدائل الموجودة، فهي الخيار الثاني للجميع
بالنسـبة للـدول الـتي تعـاني الأزمـات؛ ونقطـة تتوسـط كـل الآراء؛ وتحـافظ علـى البلـد موحـدا؛ً ومخـاطر

التشطير أقل بكثير مقابل استمرار شكل الدولة البسيطة.

واليمن ليست غريبة عن النظام الفيدرالي بل هو نظام قديم لليمن يعود أساسه إلى عهد الخلافة
الراشـدة فقـد قسـمت اليمـن ثلاثـة أقـاليم- أطلـق عليهـا في السـابق مخـاليف- وهـن (مخلاف الجنـد
يـــة ومخلاف صـــنعاء ومخلاف حضرمـــوت) وعين لكـــل مخلاف والي خـــاص؛ وعينـــت الحكومـــة المركز
لتكون في صنعاء وعين عليها والي خاص؛ وكانت لديها حدود رغم أنها ليست بذلك القدر المهم-كما
يــة الصلاحيــات للأقــاليم في الأمــور الماليــة والقضــاء وتســيير أمــور هــو اليــوم- وأعطــت الحكومــة المركز

الإقليم بمعنى تشكيل حكومي لكل مخلاف يقوم به الوالي.

وبعــد الوحــدة اليمنيــة عــام م ظهــرت فكــرة البــدء في الأقــاليم مــع أزمــة الانتخابــات البرلمانيــة
ابريل/نيسان م وهو ما تطرقت له وثيقة العهد والاتفاق التي وقعتها الأطراف المتصارعة في
الأردن قبيـل انـدلاع حـرب صـيف م. وذكـرت في م في رؤيـة الإنقـاذ الـوطني الـتي دعـت إليهـا
أحزاب اللقاء المشترك؛ بعد أن وضعت ثلاثة حلول من بينها الفيدرالية واحتوت الوثيقة على أن بقاء
النظــام المركــزي يــؤثر علــى الدولــة وســيجرها إلى مربــع التشطــير؛ نتيجــة الأزمــات المتلاحقــة الــتي أضرت

بالوفاق الوطني.



الحكم المركزي

لن نتطرق للرؤية كيف نشأة الفيدرالية ولماذا نشأت مايهمنا هل هذا النظام مناسب لليمن كنظام
حكم وما مميزاته وهل يؤسس لمفهوم التشطير؟!!

اليمن عانت كثيراً من النظام المركزي -كما أسلفنا- وتحولت الأزمات في مناطق معينة لعرقلة التنمية
في بقية مناطق الجمهورية لأن سلطة المركز كانت مشغولة بالصراع السياسي والصراع على السلطة
يع التـوريث فتحـول المجتمـع في خدمـة الدولـة وتمويـل حروبهـا؛ في ظـل توقـف التنميـة وبـدأت مشـار
وتراجع الإقتصاد الوطني؛ فأصبح تغيير النظام الإداري للدولة ضرورة ملحة؛ ولعل النظام الفيدرالي

هو الأنسب للدولة التي تعاني من الأزمات المتلاحقة لسببين:

الأول: إن حصلت الأزمة في إقليم معين بين مكوناته لا تتأثر بقية الدولة في مجال التنمية الإقتصادية
ويتم التعامل مع الأزمة بشكل منفرد ويمنع توسعها.

الثــاني: تجعــل مــن الفرقــاء السياســيين المتصــارعين في الســتر والعلــن إمكانيــة الوصــول للســلطة في
الأقــاليم بعــد أن كــان محصــوراً علــى حكومــة واحــدة في المركــز؛ وبذلــك تخــف حــدة الصراع وتنتــج

ديمقراطية تشاركيه.

فالنظام الفيدرالي تعايش الوحدة في التنوع على أرض واحدة جنبا إلى جنب، ودون أزمات كبرى، أي
يهدف إلى تحقيق وحدة البلاد على أساس الخيارات الحرة للمواطنين!!.

ويط سؤال آخر ما الفارق بين الدولة البسيطة والمركبة(النظام الفيدرالي)؟

يُطلق على الدولة الفيدرالية إسم (الدولة المركبة) وأما الدولة أحادية الحكومة فيطلق عليها إسم
(الدولــة البســيطة) ولكــن كــل مــن الدولــة البســيطة (الأحاديــة) والدولــة المركبــة (الفيدراليــة) متعــددة
الحكومــات عبــارة عــن دولــة وطنيــة واحــدة بأمــة وطنيــة واحــدة وشخصــية دوليــة واحــدة وجنســية

واحدة لكن الإختلاف فقط هو في النظام الداخلي الذي يحكم هذه الوحدة الوطنية!.

أنظمة الفيدرالية

ويط سؤال في غاية الأهمية: أي نظام للفيدرالية هو الأنسب؟!!!

الفيدراليــة نتــاج تــاريخي، وتتمثــل في عــدة تطبيقــات متنوعــة يتــم تأسيســها  مــن الأوضــاع القائمــة في
البلدان التي تتبناها. وبالتالي لا يوجد نموذج جاهز محدد المعالم للنظام الفيدرالي، بل هناك نماذج
تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في هذه البلدان، أي أنه

يمكن لكل بلد أن يبدع نموذجه الخاص به من الفيدرالية.

فعلى سبيل المثال بلجيكا م أبتكرت نظام خاص عندما تحولت من نظام الدولة البسيطة إلى
الفيدرالية هو حكومة “الجماعة” اللغوية communauté، فبالإضافة إلى تقسيم بلجيكا إلى ثلاث
حكومـات إقليميـة هـي: الفلانـدر في الشمـال والوالـون في الجنـوب، وبروكسـيل العاصـمة، ومـن أجـل



تــوفير خــدمات (كالتربيــة والخــدمات الاجتماعيــة والثقافــة والصــحة) إلى ســكان المنطقتين وبروكســيل
المزدوجة اللغة، عملت بلجيكا على ابتكار حكومات “الجماعة” فنشأت حكومة الجماعة الفرنكوفونية
وحكومة الجماعة الفلامنكية وحكومة الجماعة الألمانية في منطقة الوالون الشرقية. وبالتالي تتكون

بلجيكا من ست ولايات فيدرالية: ثلاث إقليمية وثلاث للجماعات اللغوية.

 

يأتي سؤال في اليمن لا يوجد لدينا لغات ولا إثنيات فالغرض من الفيدرالية هو التقسيم؟!!!.

كثر من كونه دعاوى الإجابة: ربما أن توحد التناسق الشعبي مدعاة توحد حتى مع وجود الأقاليم أ
تشطير؛ فنظام الأقاليم سيكون إداري وليس جهوي، إثني، لغوي، فستكون مهمة حكومات الأقاليم
يــادة الديمقراطيــة؛ ولم يحــدث أن شعــوب كــثر مــن الشعــب والعمــل علــى التنميــة وز هــي الإقــتراب أ

تعيش بذات الدين واللغة والتراث ويستطيع أي فصيل سياسي الإنفصال بجزء من الدولة.

الانفصال

قد يرد أحدهم بالقول وما الضامن من عدم قيام فصيل سياسي أو جماعة سياسية بالانفصال بعد
أن تأخذ الحكم بطريقة ديمقراطية في الإقليم؟!!

كثر وضوحاً وصرامة لثنيّ كل المخاوف؛ الإجابة: هنا يأتي دور الدستور الفيدرالي الذي يحدد بصورة أ
فالدستور الفيدرالي هو الذي يحدد كيفية الانفصال وتقرير والمصير لأي عرقية أو قومية في الدساتير
الفيدراليـة؛ وفي العـادة يحتـوي الدسـتور الفيـدرالي علـى شروط يسـتحيل تنفيذهـا للانفصـال؛ فبعـض
ير المصير بعد أربع الدساتير تحدد الاستفتاء العام المباشر لكل الشعب حول إقليم معين ويحدث تقر
كــثر مــن % مــن يــر المصــير أ ســنوات مــن تقــديمه ويجــب أن تكــون نســبه الموافقــة علــى الحــق بتقر

مجموع شعب الدولة لا الإقليم بحد ذاته.

الدســتور مهــم لأنــه الضمانــة الوحيــدة لشكــل النظــام الفيــدرالي ،و هــو بالنســبة للأقــاليم المؤتلفــة في
الكيــان الفــدرالي بنفــس أهميــة الدســتور بالنســبة لمــواطني الدولــة الموحــدة. لا يمكــن تغيــير الدســتور
الفيــدرالي عــادة بالضــد مــن رغبــة ســكان أحــد الأقــاليم المشاركــة في الدولــة الفيدراليــة. ويجــري تغيــير
الدسـتور عـادة مـن قبـل البرلمـان الاتحـادي بالأكثريـة المطلقـة. ويجـب أن تترشـح موافقـة الأقـاليم مـن
خلال رغبات الأكثرية من السكان (الاستفتاء في كل من سويسرا و أستراليا ) أو من خلال التصويت

في البرلمان الاتحادي ( الولايات المتحدة ، المكسيك و فنزويلا )

وقد يسأل يمكن أن تأسس جماعات مسلحة في الإقليم للقيام بعملية سيطرة على حكومة الإقليم
وإعلان الانفصال؟!!!

الإجابة: الأقاليم مجتمع صغير عدد من الملايين وأعضاء الحكومة هم من نفس الإقليم وفي حال
يـة الـتي تملـك  جيـش حـدث هـذا الموضـوع سـيجد مقاومـة شعـبيه أولاً؛ ثـم مقاومـة مـن الدولـة المركز
الدولــة الــذي يوقــف أي محاولــة تمــرد؛ وهنــا يــأتي أهميــة تــوازي قــوة الجيــش وهيكلتــه مــع المرحلــة



الانتقالية القادمة ليستوعب المهام الجديدة.

الأمر الأكثر أهمية أن قوات الأقاليم هي عبارة عن الشرطة فقط ومعداتها بين الخفيفة والمتوسطة؛
ومـع قيـام الدولـة الفيدراليـة يجـب سـحب كـل الأسـلحة الثقيلـة والمتوسـطة مـن الجماعـات المسـلحة
التي تسيطر على مناطق داخل الدولة. فالمركز هو المسئول عن الوزارات المتعلقة بالسيادة والدفاع
عنهــا ويحــددها الدســتور الفيــدرالي؛ وتوجــد محكمــة فيدراليــة لحــل النزاعــات بين الأقــاليم وبين المركــز

والأقاليم من ناحية أخرى.

هل للأقاليم علاقة بالسيادة؟!!

الإجابــة: قطعــاً لا ،، فالأقــاليم عبــارة عــن تقســيم إداري دســتوري قــانوني داخــل الدولــة؛ والســيادة
يحددها الدستور الفيدرالي وهي مسؤولية المركز؛ ولا يحق لأي من الأقاليم إقامة علاقة خارجية مع
أي دولـة مـا لم تمـر تلـك العلاقـة عـبر المركـز وبعلمـه؛ وتسـجل الدولـة بمسـمى واحـد في الأمـم المتحـدة

والمنظمات الدولية و المحافل الدولية وعلم واحد وعمله واحدة.

مميزات الفيدرالية

اســبق البــاحث ورد علــى عيــوب ملقــاة علــى تحــول اليمــن مــن الدولــة البســيطة إلى المركبــة؛ وبقــي أن
نط تساؤلاً مهما؛ً ما مميزات الفيدرالية في هذه الحالة؟!!.

تنبـع مميزات الفيدراليـة مـن تأسـيس مؤسـسات الدولـة ومـع بطـئ الانتقـال مـن البسـيطة إلى المركبـة
وضرورة تواجد أموال ضخمة لبناء مؤسسات الدولة في الأقاليم الجديدة؛ يجب تأسيس دولة قوية

لتحقيق هذه المميزات:

.      كونها تشكل إطارا مناسباً لنظام سياسي ديمقراطي لما توفره من مستوى إقليمي للحكم يأتي
بعد المستوى الاتحادي.

.      النظام الفدرالي يسمح لكل النشطاء السياسيين على المستوى المحلي والإقليمي، من تحقيق
مصالحهم، وحاجاتهم المختلفة، من خلال الدستور.

.      تحقيق السلام الشامل فلا شك إن الفدرالية تلعب دوراً هاماً في استدامة السلام الشامل إذ
أثبتت الدراسات السياسية إن الوحدات الاتحادية أقل نزعة لشن الحروب على الحكومات المركزية ،
فما يطرأ من مظالم على الصعيد المحلي يُلقى تبعاته على المسؤولين المحليين وليس على الحكومة
كــد الكــاتب البريطــاني جــون يــة ممــا يســتدعي التعامــل معهــا علــى مســتوى المحليــات. وقــديماً أ المركز
ســتيوارت ميــل ضرورة تــوفر ثلاثــة شروط للفدراليــة: () تــوفر قــدر كــافٍ مــن التعــاطف المتبــادل فيمــا
يتعلق بالعرق واللغة والدين وعلى رأس ذلك المؤسسات السياسية كعوامل داعمة لشعور الأفراد
ية أو جغرافية بقوة زائدة تحملها للاستقلال بوحدة المصالح السياسية ، () عدم تمتع أية وحدة إدار
الكامل عن الإتحاد أو للانفصال عنه ، () توفر قدر ما من المساواة بين الوحدات الجغرافية المختلفة

كثر ، على الأخريات. لمنع تسلط إحداها ، أو أ



.      هذا النظام يحقق المبدأ السياسي القائل: “التنوع من خلال الوحدة”. بمعنى السعي من أجل
يــة في الدولــة. ــالتنوع، وشيء مــن اللامركز ــة، ومتماســكة، مــع الســماح ب ــة، قوي ي إيجــاد حكومــة مركز

وبمعنى آخر هذا النظام يساعد على تحقيق الوحدة بين أبناء الدولة، دون التشاكل (أو التماثل).

يز المنافسة والابتكار على المستوى المحلي وتشجيع النشاط الإنتاجي من خلال منع أعمال .      تعز
النهب والسلب التي يمكن للحكومة المركزية أن تمارسها.

يــز الأمــن الــوطني في الدولــة الــتي تتعــدد أطيافهــا الاجتماعيــة وتــواجه ضغوطــاً مــن القــوى .      تعز
المتطرفة.

.      تمثيل الجماعات الأقلية بشكل أفضل، لأن الديمقراطية التنافسية المستندة إلى حكم الأكثرية
الانتخابية قد تغلق الطريق أمام هذه الجماعات بشكل دائم فلا يكون لها دور في الحكومة المركزية،

في حين تعزز وجودها ودورها في ظل الحكم الفدرالي.

ضمانات حفظ الدولة

ما الضمانات التي تحقق النظام وتنفذ مميزاته ؟!!

.      وجود دستور مكتوب يتضمن الآتي:

أ.         حمايـــة حقـــوق الأفـــراد والحكومـــات المحليـــة مـــن خلال تضمين هـــذه الحقـــوق في الدســـتور
بوصفها جزءاً من الصفقة الفدرالية، وأن يمتلك المركز القوة للتدخل في الوحدات الفردية (حكومات
ية وكل ما يتعلق بها من إجراءات، وذلك بمنح المحاكم الفدرالية الأقاليم) لحماية الحقوق الدستور
والسـلطات القضائيـة تفويضـاً بإلغـاء القـوانين والأفعـال أو المعاقبـة عليهـا, ويتـوجب علـى الدسـتور –
ية الفدرالية تفويضاً بترجمة وتفسير الأحكام الخاصة بها ودعمها أيضاً – أن يمنح المحكمة الدستور

ية للأفراد والجماعات. وحل الخلافات بين الحكومات قضائياً، وحماية الحقوق الدستور

ب.     حــق الوحــدات المكونــة للاتحــاد في الاشــتراك بتعــديل الدســتور الفــدرالي وأن يكــون لهــا الحــق في
تغيــير الدســتور الخــاص بهــا مــن جــانب واحــد (وبمــا لا يتعــارض مــع الدســتور الفــدرالي)؛ وفي الحالــة
يباً فالقيم المستقاة من الدستور ستكون واحده اليمنية يبدو أن يكون لكل أقليم دستور خاص غر

لأن الجميع متوحد فيها ولايوجد لدينا أياً من القوميات والعرقيات والأديان.

ج.      وجود تمثيل متساوي وقوي للوحدات الصغرى في المؤسسة الفدرالية والحكومة اللامركزية.

د.        منح الحكومات المحلية بعض الاستقلالية في إدارة شؤونها الاقتصادية.

يــع القــوة أو الســلطة بين الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات المحليــة مــع حمايــة الحكومــات ه.        توز
المحلية من تطفل الحكومة الاتحادية.

كيـد علـى هـذه .      وجـود مؤسـسات مجتمـع مـدني نابضـة بالحيـاة ،وقـد أحسـن (دايمونـد) في التأ



المؤسسات لما تشكله من قوة ضاغطة باتجاهين:الأول باتجاه الحكومة الاتحادية لمنعها من الانحراف
عن المسار السياسي الصحيح وحثها على مزيد من اللامركزية، والآخر باتجاه الحكومات المحلية لمنعها
من استغلال سلطاتها بشكل يتنافى مع الدستور الاتحادي ومع حقوق وحريات مواطنيها، فضلاً عن

الدور الفاعل لهذه المؤسسات في رفع مستوى الوعي العام للأفراد والجماعات.

كد (جو اندرسون) على أهمية هذه الضمانات وأضاف إليها ضمانات أخرى تتمثل بـ: من جانبه أ

.الضمانات الثقافية التي تتضمن:

أ.         احترام سيادة القانون.

ب.     احترام حقوق الأقليات.

ج.      احترام عنصر الهوية المشتركة.

.وجود توازن بين الوحدات المكونة للاتحاد لمنع الاستقواء في علاقاتها بعضها بالبعض الآخر.

    ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم الضمانات الآتية:

يا وشعبياً. .      وجود نخبة سياسية مؤمنة بالفدرالية وتعمل على ترسيخها دستور

.      وجود عدة وحدات فرعية للاتحاد الفدرالي وأن لا يكون مقتصراً على وحدتين فقط.

إن الضمانات أعلاه تشكل أساس نجاح تطبيق الفدرالية، وبدونها يغدو فشل النظام الفدرالي أمر
محتوما لا مفر منه.

 

يجب أن يتنبه السياسيون إلي أمور عديدة منها:

·         يتضــح مــن الواقــع أن الدولــة مهترئــة والجماعــات المســلحة تســعى للمصالــح والمكاســب قبــل
البدء الفعلي بعملية مرحلة انتقالية لتطبيق النظام الفيدرالي هذه الجماعات تصدم بمدى حجم
الوعي لدى النخبة السياسية وإنجاز الحوار الوطني والبدء بصياغة الدستور هو الأهم لوقف تمدد

هذه الجماعات.

·         يجــب أن نحــول عراكنــا الســياسي –وليــس العســكري- إلى فوائــد وطنيــة يســعى الجميــع مــن
خلالها لبناء الدولة؛ ووقف التأثير الإقليمي والمخابراتي على اليمن.

·         سحب الأسلحة الثقيلة من الجماعات المسلحة وحل أزمة الحروب الراهنة قبل البدء الفعلي
بعملية الفيدرالية ما لم فسيصبح مكون دولة داخل دولة هو الغالب والنموذج اللبناني ما زال حاضراً

والانقلاب على الحكومات المتعاقبة من قبل جماعة مسلحة لبنانية واضحاً.



·         المشكلة ليست في الأقاليم كخيار إداري بل في صياغة الدستور الذي سيحكم علاقة الأقاليم
بالمركز والتركيز عليه هو الأهم.

ــا؛ً وتكتفــي الدولــة ــاً ولا لغوي ــاً ولا فئوي ــا التقســيم ليــس قومي  لــدساتير في الأقــاليم لأنن
ِ
·         لا داع

بدستور واحد يحدد العلاقة بين الأقاليم وبعضها وبين الإقليم والمركز.

 

وإذا كــانت تجــارب بعــض الــدوّل الفيدراليــة قــد انتهــت إلى فشــل بنائهــا الاتحــادي-رغم نــدرتها-, فــان
ذلــك لم يحصــل بســبب الفيدراليــة ذاتهــا, بقــدر مــا هــو نتيجــة منطقيــة لإخفــاق المزاوجــة بين عنصري
الدولة الأساسيين وهما شكل الدولة (تقسيم مساحتها ونوعية العلاقة بين أجزائها), وشكل الحكم
فيها (أسلوب إدارة السلطة)، إذ لا يمكن أن نذهب إلى الفيدرالية ومازال العقل التشطيري يتحكم

بالسلطة ويعبث بها.
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